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جلسة الأربعاء الموافق 31 من ديسمبر سنة 2025
برئاسة السيد القاضي / أحمد راشد السلمان "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / جلال محمد عزت حجازي ود.أكرم سيد بكري محمود.
(    )
الطعن رقم 1369 لسنة 2025 جزائي
(1- 4) غسل أموال "إجراء عمليات تحويل أموال مستولى عليها بطرق إحتيالية بالإيهام بالاستثمار في الأصول المالية والعملات الافتراضية". محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مشروطة". حكم "إصدار الحكم: ما يجب أن يتضمنه الحكم". دفاع "الدفاع الجوهري".
(1) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة العناصر المعروضة عليها. مشروطة بأن يكون استخلاصها ستئغاً ومن أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(2) الحكم. وجوب تضمينه ما يُطمئن المطلع عليه تمحيص المحكمة لأدلة الدعوى والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة فيها.
(3) الدفاع الجوهري. وجوب تعرض المحكمة له برد مقسط. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. 
(4) تمسك الطاعن بمشروعية الأموال محل الاتهام وطلبه ندب خبير حسابي متخصص في المنصات الرقمية للتأكد من ذلك. دفاع وطلب جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك إيراداً ورداً. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يوجب النقض. علة ذلك. لتعلق الدفاع والطلب بأحد أركان جريمة غسل الأموال المدان بها.
(الطعن رقم 1369 لسنة 2025 جزائي، جلسة 31/12/2025)
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1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق.
2- المقرر أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى.
3- المقرر أن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
4- لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المودعة أمام درجتي التقاضي بمشروعية الأموال محل الاتهام و طلب ندب خبير حسابي متخصص – لديه خبرة في المنصات الرقمية -  للتأكد من مشروعية مصدر أمواله وحركة حساباته بالبنوك وقدم مستندات تأييدا لدفاعه وطلبه أمام محكمة ثاني درجة - إلا أن المحكمة لم تقل كلمتها في هذا الدفاع أو الطلب الجوهري إيرادا وردا بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء على الرغم من جوهريته - في خصوصية هذه الدعوى - لتعلقه بأحد أركان جريمة غسل الأموال التي أدين الطاعن بها - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه بطلب ندب خبير حسابي لتحقيق ما أثاره في هذا الشأن- ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، - يعد دفاعا جوهريا - ولم ترد عليه المحكمة بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة، مع رد مبلغ التأمين. 




المحكمة
___________

من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه بتاريخ 25/1/2024 بدائرة .....: -
1 - استولى لنفسه ولغيره (آخرين مجهولين) على المبلغ النقدي المبين قدراً في الأوراق والبالغ (146,861) درهم (مئة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وستون درهم) المملوك للمجني عليه ....... عن طريق الاحتيال وذلك بأن أوهموه عبر قناة تُدعى ( قناة ....) من خلال نظام معلومات إلكتروني - تطبيق تيلي جرام - بأنهم يمثلون شركة "....... " المرخصة والمتخصصة في إدارة وتداول الأصول المالية والعملات الافتراضية وطلبوا منه استثمار أمواله لديهم وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على تسليم ذلك المبلغ على النحو المبين في التحقيقات.
2 - ارتكب جريمة غسل الأموال بأن حول ونقل عمداً متحصلات مالية هو المبلغ المالي موضوع التهمة الأولى وأجرى عليها عمليات تحويل بقصد إخفاء وتمويه مصدرها الغير مشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - حاز وأخفى وأجرى عمليات نقل وتحويل على أموال تجاوز مبلغ (37) مليون درهم حصل عليها نتيجة ممارسة أنشطة تبادل الأصول الافتراضية وتقديم خدمات وأنشطة مالية موضوع التهمتين الرابعة والخامسة كانت هناك دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها على النحو المبين بالتحقيقات.
4 - توسط على التعامل على عملة رقمية - .... - عبر نظام معلومات إلكتروني - تطبيق تيلي جرام - دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، على النحو المبين في التحقيقات.
5 - زاول نشاط من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (موضوعه التهمة الرابعة) دون ترخيص أو قيد أو تسجيل لدى الجهات الرقابية المختصة، على النحو المبين في التحقيقات.

وطلبت معاقبته طبقاً للمادتين 83، 126 فقرة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته، والمواد ،1 2 (بند 1 فقرة "أ")، 16 مكرر، 22 بند ،1، 25 مكرر، 26، 26 مكرر، 29 بند 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتعديلاته والمواد 1، 40، 48 (بند 2)، 56، 59/1، 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وتعديلاته. 
ومحكمة .... الابتدائية الاتحادية، قضت حضوريا بتاريخ 24/4/2025:- 1- بتغريم المتهم مبلغ 250000 درهم مائتان وخمسون ألف درهم عن التهمة الأولى والثالثة المسندة إليه للارتباط.  2- وتغريم المتهم مبلغ 100000 درهم مائة ألف درهم عن التهمة الثانية والخامسة المسندة إليه للارتباط. 3- وتغريم المتهم مبلغ 200000 درهم مائتا ألف درهم عن التهمة الرابعة المسندة إليه، مع إبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذه العقوبة، ومصادرة الأموال المضبوطة والمتحصلات والوسائط وحذف المعلومات أو البيانات وذلك بمعرفة النيابة العامة 
مع إغلاق الموقع المخالف (قناة .....) إغلاقاً كليا متى أمكن ذلك وذلك بمعرفة النيابة العامة، والزام المتهم برسوم الدعوى وقدرها خمسة وسبعون رهم (75) درهم.
استأنفت المحكوم عليه (الطاعن) بالاستئناف رقم 412 لسنة 2025، وبجلسة 11/6/2025 قضت محكمة الاستئناف: - حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف - أولاً/ بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف درهم عن التهمة الأولى والثالثة للارتباط ثانياً/ بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف درهم عن التهمة الثانية والخامسة للارتباط. ثالثاً/ تغريم المتهم مبلغ مائة ألف درهم عن التهمة الرابعة. رابعاً/ إلزام المتهم بالرسم. خامساً/ تأييد الحكم المستأنف بشأن الإبعاد والمصادرة والإغلاق. 
لم يرتض المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض، والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبمصادرة مبلغ التامين. 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن رغم تقديمه مستندات تثبت مشروعية الأموال محل الاتهام وتمسكه أمام درجتي التقاضي بطلب ندب خبير لإثبات مشروعية الإيداعات والتحويلات بالحسابات البنكية إلى أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وطلبه الجوهري إيرادا وردا عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أنه المقرر أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المودعة أمام درجتي التقاضي بمشروعية الأموال محل الاتهام و طلب ندب خبير حسابي متخصص – لديه خبرة في المنصات الرقمية -  للتأكد من مشروعية مصدر أمواله وحركة حساباته بالبنوك وقدم مستندات تأييدا لدفاعه وطلبه أمام محكمة ثاني درجة - إلا أن المحكمة لم تقل كلمتها في هذا الدفاع أو الطلب الجوهري إيرادا وردا بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء على الرغم من جوهريته - في خصوصية هذه الدعوى - لتعلقه بأحد أركان جريمة غسل الأموال التي أدين الطاعن بها - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه بطلب ندب خبير حسابي لتحقيق ما أثاره في هذا الشأن- ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، - يعد دفاعا جوهريا - ولم ترد عليه المحكمة بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة، مع رد مبلغ التأمين. 
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